
  2015لعام  19المرسوم التشریعي 
جواز إحداث شركات سوریة قابضة مساھمة مغفلة خاصة بناء على دراسات 

اجتماعیة واقتصادیة وتنظیمیة بھدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإداریة أو 
 جزء منھا

 رئیس الجمھوریة

 بناء على أحكام الدستور، یرسم ما یلي: 

 1المادة 

وزیر الإدارة المحلیة بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدینة إحداث شركة سوریة یجوز بقرار من 
قابضة مساھمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعیة واقتصادیة وتنظیمیة تھدف إلى إدارة واستثمار أملاك 

شركة القابضة المحدثة وفق أحكام الوحدة الإداریة أو جزء منھا وتملك الوحدة الإداریة المذكورة جمیع اسھمھا ولل
 ھذا المرسوم التشریعي تأسیس أو المساھمة في شركات أموال تابعة أو مساھم بھا وإدارتھا.

 2المادة 

تتكون الھیئة العامة للشركة القابضة من رئیس وأعضاء مجلس الوحدة الإداریة ویرأس مجلس إدارتھا رئیس 
 لعامة لتصدیق المحافظ.الوحدة الإداریة.. تخضع قرارات الھیئة ا

 3المادة 

تعفى الأملاك المنقولة إلى الشركة القابضة أو من الشركة القابضة إلى الشركات التابعة لھا أو المساھم بھا من 
 جمیع الضرائب والرسوم مھما كانت مسمیاتھا.

 4المادة 

شركات الإدارة التابعة لھا بمھام  یمكن للوحدة الإداریة وبإشرافھا المباشر تفویض الشركة القابضة بتكلیف إحدى
 إدارة المناطق التنظیمیة بما في ذلك المھام التالیة..

أ. القیام بإجراءات منح تراخیص البناء ومراقبة تنفیذھا ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام 
 المنفذة وذلك لصالح الوحدة الإداریة وتحت رقابتھا.

 والغرامات المتعلقة بأعمالھا لصالح الوحدة الإداریة. ب. تحصیل جمیع الرسوم والبدلات

ج. تولي مھام صنادیق المناطق التنظیمیة المحدثة وتحصیل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدھا 
 مباشرة أو عبر المصارف.

 د. إحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن.

اطق التنظیمیة وعلیھا في سبیل ذلك تطبیق القوانین ه. تنفیذ البنى التحتیة وإدارة النظم الالكترونیة في المن
والأنظمة النافذة المتعلقة بھذه الأعمال بما لا یخالف أحكام ھذا المرسوم التشریعي ویحدد التفویض آلیة 

 الإشراف والرقابة من قبل الوحدة الإداریة والالتزامات المالیة.

 5المادة 



ابضة أو الشركات التابعة لھا أو المساھم بھا إلا بحكم قضائي مبرم لا یجوز إلقاء الحجز على أصول الشركات الق
 یبت بأصل الحق.

 6المادة 

تعتبر الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب أحكام ھذا المرسوم التشریعي وأموالھا من أشخاص القانون 
النافذة بما لا یتعارض مع الخاص وتخضع لإحكام قانون الشركات وقانون التجارة النافذین والقوانین والأنظمة 

 أحكام ھذا المرسوم التشریعي والغایة من إحداث الشركة.

 7المادة 

یخضع العاملون في الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب ھذا المرسوم التشریعي لقانون العمل وقانون 
بة في معرض تطبیقھ التأمینات الاجتماعیة كما تخضع الشركات التي تحدث بموجب ھذا المرسوم التشریعي للرقا

 لقانون الشركات حصراً.

 8المادة 

للنظامین المالي  یعتمد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الإدارة المحلیة ووزیر المالیة نموذجا استرشادیاً 
والتعاقدي یراعي استفادة الشركة القابضة والشركات التابعة من مزایا القطاع العام والمشترك في معرض التعاقد 

معھا أو إبرام عقودھا وذلك ضمن مدة شھرین من صدور ھذا المرسوم التشریعي ویتم اعتماد ھذه النماذج من 
المالیة التعاقدیة لكل شركة من الشركات القابضة أو التابعة التي سیتم  قبل وزارة الإدارة المحلیة لإصدار الأنظمة

 إحداثھا بموجب أحكام ھذا المرسوم التشریعي.

 9المادة 

یجوز بقرار من وزیر الإدارة المحلیة وبناء على اقتراح أكثر من مجلس وحدة إداریة إحداث شركة قابضة 
ھذا المرسوم التشریعي وتتكون الھیئة العامة للشركة القابضة مشتركة بین أكثر من وحدة إداریة وفقا لأحكام 

المشتركة من أعضاء من مجالس الوحدات الإداریة المشاركة فیھا ویحدد عددھم من قبل وزیر الإدارة المحلیة 
بشكل یراعي فیھ نسب رأس المال المشارك بھ من كل وحدة إداریة ویرأس مجلس إدارتھا رئیس الوحدة الإداریة 

 بة نسبة المشاركة الأكبر في رأس المال.صاح

 10المادة 

 ینشر ھذا المرسوم التشریعي في الجریدة الرسمیة.

 میلادي. 2015 /30/4ھجري الموافق  11/7/1436دمشق 

 رئیس الجمھوریة

 بشار الأسد

 


